تقرير حول 
قضايا التغيرات المناخية 
مصر وتغير المناخ
يحتفل العالم يوم 5 يونيو من كل عام بحدث بيئي هام ألا وهو يوم البيئة العالمي وذلك لإضفاء صبغة إنسانية على القضايا البيئية، وتمكين الناس ليصبحوا شركاء فاعلين فى عجلة تنمية مستدامة وعادلة، حيث يحتفل العالم هذا العام بيوم البيئة تحت شعار "كوكبك يحتاجك" ، حيث يهدف الاحتفال هذا العام الى التوعية بالسلوكيات البيئية الايجابية التي يجب ان يتحلى بها البشر لمواجهة تحديات التغيرات المناخية ولحماية كوكبنا .
وتشارك مصر كل عام في هذا الحدث من خلال اقامة احتفالية بيئية كبرى تضم عددا من الانشطة البيئية والتي تهدف الى رفع الوعي البيئي والمشاركة البيئية لدى المواطنين ، وذلك من خلال اقامة المنتديات البيئية والرحلات للمحميات الطبيعية والمسابقات البيئية المختلفة ، بالاضافة الى العديد من الانشطة الأخرى.
ومما لا شك فيه أن تهديدات ومخاطر ظاهرة التغيرات المناخية باتت حقيقة لا لبس فيها، حيث أدت النشاطات البشرية المتمثلة في الثورة الصناعية والتكنولوجية إلى زيادة معدل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة تركيزاتها بالغلاف الجوى مما أدى إلى حدوث ظاهرة الاحترار العالمي عن معدلاتها الطبيعية مما تسبب في حدوث تغير مناخ العالم. ومن المعلوم أن ظاهرة التغيرات المناخية ظاهرة عالمية إلا أن تأثيراتها محلية؛ أي تختلف من مكان إلى مكان على سطح الكرة الأرضية.
وغازات الاحتباس الحراري الستة هي: 

1. ثاني أكسيد الكربون CO2. 

2. الميثان CH4. 

3. أكسيد النيتروز N2O. 

4. مركبات البيروفلوروكربون PFCs. 

5. مركبات الهيدروفلوروكربون HFCs. 

6. سادس فلوريد الكبريت SF6. 

التأثيرات الضارة لتغير المناخ على مصر:-

تتمثل تحديات مردودات تغير المناخ على مصر في ارتفاع مستوى سطح البحر، ونقص موارد المياه ونقص الإنتاج الزراعي وصعوبة زراعة بعض أنواع المحاصيل، بالاضافة الى تأثر المقاصد السياحية وكذا الصحة والبنية التحتية؛ وبالتالي تأثر قطاعات الطاقة والصناعة والأمن والاقتصاد القومي.
- التأثير على الموارد المائية والري:
تسبب الزيادة السكانية وزيادة معدل الاستهلاك خاصة في قطاع الزراعة والصناعة زيادة في الضغط على مصادر المياه، وحدوث تغير في كميات وأماكن سقوط الأمطار ومواسمها.وتشير بعض الدراسات إلى احتمالية نقص تدفق المياه إلى نهر النيل بمعدل قد يصل إلى حوالي 60%.
- التأثير على الزراعة والثروة الحيوانية ومصادر الغذاء :
1. نقص في إنتاجية المحاصيل الزراعية. 
2. تغير خريطة التوزيع الجغرافي للمحاصيل الزراعية.
3. تأثيرات سلبية على الزراعات الهامشية وزيادة معدلات التصحر.
4. زيادة الاحتياج إلى الماء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع معدلات البخر.
5. تأثيرات سلبية على الزراعة نتيجة تغير معدلات وأوقات موجات الحرارة.
6. تأثيرات اجتماعية واقتصادية مصاحبة.
7. زيادة الحرارة تزيد من معدلات تآكل التربة، وتقلل من إمكانية زراعة المناطق الهامشية.
- التأثير على المناطق الساحلية :
1. غرق بعض المناطق المنخفضة في شمال الدلتا وبعض المناطق الساحلية الأخرى.
2. زيادة معدلات نحر الشواطئ وتغلغل المياه المالحة في التربة وارتفاع مستوى المياه الجوفية ونقص الإنتاجية الزراعية. 
3. تأثر الإنتاج السمكي نتيجة تغير الأنظمة الايكولوجية في المناطق الساحلية وارتفاع حرارة مياه البحار.
4. التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على كل من الظواهر السابقة.
- التأثير على السياحة: 

1. سرعة تدهور الآثار عند الحرارة العالية والظروف الجوية المتغيرة.
2. زيادة الضغط على مناطق الاستثمار في سواحل البحرين الأحمر والمتوسط.
3. نقص الشواطئ الصالحة للارتياد سوف يؤثر سلبا على الخدمات السياحية مما يؤدي إلى سرعة تدهورها وبالتالي انخفاض معدلات السياحة وزيادة معدلات البطالة.
4. ارتفاع درجات الحرارة سوف يؤدي إلى ابيضاض الشعب المرجانية والتي تعتبر ثروة طبيعية يتوافد عليها السياح.
- التأثير على التجمعات السكانية:     

   الضغط على التجمعات السكانية شديدة الإزدحام حالياً بسبب الآتي:
1. هجرة العمالة الزراعية والصيادين.
2. زيادة معدلات الرطوبة يزيد الشعور بعدم الارتياح، ويقلل كفاءة العمال والإنتاج.
3. زيادة الرياح والحرارة تزيد من معدلات وجود الأتربة مما يؤثر على الأجهزة الكهربائية ويزيد من معدلات حدوث الحرائق في المناطق الريفية والعشوائية.
4. زيادة الضغوط على المناطق العشوائية لأنها أكثر المناطق تأثراً بزيادة الرياح والسيول.
5. تهديد الطرق بتأثير ارتفاع درجة الحرارة على الرصف.
-  التأثير على الصحة:
1. إنتشار أمراض مثل الملاريا وحمى الضنك؛ وغير ذلك من العوامل الفتاكة، مثل سوء التغذية والإسهال.
2. التأثيرات الصحية الناتجة عن نقص المياه وارتفاع الحرارة والرطوبة وزيادة شدة الموجات الحارة والباردة.
3. زيادة درجات الحرارة يرفع معدلات الوفيات لدى الأطفال والشيوخ.
الاتفاقية الاطارية للتغيرات المناخية بالأمم المتحدة 

استجابت  الأمم المتجدة لنجاءات انشاء لجنة تفاوض حكومية دولية لوضع اتفاقية اطارية لتغير المناخ ، وقد قامت لجنة التفاوض بصياغة مشروع اتفاقية تم اعتمادها في مايو 1992 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ووقعها خلال قمة الأرض في ريودي جانيرو ( يونيه 1992) 154 رئيس دولة أو من ينوب عنهم ، وصدقت مصر عليها في 5/12/1994 بقرار جمهوري رقم 386 لسنة 1994، وتهدف الاتفاقية الى تحقيق تثبيت مستويات انبعاث غازات الاحتباس الحراري المسببة للتغيرات المناخية .

برتوكول كيوتو 

عقد مؤتمر الأطراف اجتماعه الثالث في اليابان COP3 وأسفرت الجهود عن توقيع ملحق للاتفاقية باسم برتوكول كيوتو ، ويلزم البرتوكول الدول الصناعية بتحديد وتقليص انبعاثاتها من كل الملوثات الجوية المشتملة على غازات الاحتباس الحراري والتي أدت الى تغير المناخ، وقد التزمت 31 دولة بخفض الانبعاثات الحالية عن مستوى انبعاثاتها في عام 1990 ، بينما التزمت 6 دول بتثبيت الانبعاثات عند هذا المستوى ، وقد وافقت دولتين على الوقوف عند مستوى 108% ، و110% من مستوى انبعاثاتها عام 1990، ويبلغ متوسط نسبة التخفيض في نهاية المدة نحو 5.2% من اجمالي الانبعاثات عام 1990 ، وصدقت مصر على البرتوكول في 12 يناير 2005 ، ودخل حيز التنفيذ في مصر في 12 ابريل 2005 .

ويتيح البرتوكول للدول الصناعية تحقيق التزماتها بخفض الانبعاثات عن طريق شراء حصة من الانبعاثات التي يتم تخفيضها في الدول النامية بينما تتخذ الدول النامية اجراءات تطوعية للحد من انبعاثاتها نظير الحصول على مساعدات مالية وفنية من الدول المتقدمة على أن يتم خصم ما تم توفيره من الانبعاثات من حصة الدول الصناعية التي تقدم المساعدات .

ودخل البرتوكول حيز التنفيذ عالميا في فبراير 2005 بعد أن بلغ اجمالي انبعاثات الدول المصدقة عليه أكثر من 55% من الاجمالي العالمي ، وفترة الالتزام الأولى للحد من الانبعاثات وخفضها كميا من عام 2008 حتى عام 2012 . 

* الجهود المصرية المبذولة لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية:-

آلية التنمية النظيفة:

تعتبر آلية التنمية النظيفة إحدى آليات بروتوكول كيوتو الثلاثة، والتي تشمل بالإضافة إلى آلية التنمية النظيفة، آلية التنفيذ المشترك، وآلية تجارة الانبعاثات، والهدف من آلية التنمية النظيفة هو تنفيذ مشروعات تهدف للحد من غازات الاحتباس الحراري من مختلف القطاعات كالصناعة وتدوير المخلفات والنقل وكذلك مشروعات التشجير التي تعمل على امتصاص غازات الاحتباس الحراري. كما يساهم هذا النوع من المشروعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتحقيق عائد مادي إضافي نتيجة بيع شهادات خفض الكربون الناتجة عن تنفيذ هذا النوع من المشروعات.

قامت اللجنة الوطنية بعقد 4 اجتماعات (اجتماعان للمكتب المصري للآلية، واجتماعان للمجلس المصري للآلية) خلال عام 2008، وقد تمت الموافقة المبدئية على عدد (13) مشروع جديد في مجال آلية التنمية النظيفة، وصدرت لها خطابات عدم ممانعة Letters of No-Objection (LoN) وهى المرحلة الأولي من إجراءات الموافقة على المشروعات، وتشمل تلك المشروعات:

1. الاستبدال الجزئي للوقود من المازوت والغاز الطبيعي بوقود بديل بمصنع شركة السويس للأسمنت 

2. تركيب وحدة توليد مشترك بطاقة 15 ميجاوات تعمل باسترجاع الطاقة المهدرة من مصنع شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات 

3. تحويل الوقود من المازوت للغاز الطبيعي بمصنع الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا 

4. تحويل الوقود من المازوت للغاز الطبيعي بمصنع شركة الشرق الأوسط لتصنيع الورق – سيمو 

5. استرجاع الطاقة المهدرة بمصنع شركة الدلتا للصلب 

6. تحويل الوقود من المازوت للغاز الطبيعي بمصنع الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز (مصنع طره)
7. خفض انبعاثات الكربون من خلال استبدال اللمبات الكهربائية بالمنازل بأخرى موفرة للطاقة 
8. استخدام كوك الأفران لتوليد الطاقة بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات 
9. استرجاع الطاقة المهدرة لتوليد الكهرباء باستخدام مولدات الغاز بالشركة المصرية لاسالة الغاز 
10. تحويل الوقود من المازوت للغاز الطبيعي بالشركة المصرية للسكر والصناعات التكميلية 
11. خفض انبعاثات الغازات الهاربة أثناء الحفر بالشركة المصرية لاسالة الغاز 
12. جمع وحرق غاز الميثان المتولد بيولوجيا من مدفن بلبيس بالشرقية - سيكم
13. منع انبعاثات غاز الميثان من خلال عمل مكمورة للمخلفات بالخطاطبة

كما وافقت اللجنة موافقة نهائية لعدد (3) مشروعات في مجال آلية التنمية النظيفة، وصدرت لها خطابات الموافقة النهائية Letters of Approval & Letters of Authorization (LoA) وهى المرحلة الثانية والأخيرة من إجراءات الموافقة على المشروعات، ليصل عدد المشروعات التي تمت الموافقة النهائية عليها منذ بدء عمل اللجنة في 2005 إلى عدد (12) مشروعات، وتشمل:  
1. الاستبدال الجزئي للمازوت بالكتلة الحيوية بمصنع شركة أسيوط للأسمنت 

2. تركيب وحدة توليد مشترك بطاقة 15 ميجاوات تعمل باسترجاع الطاقة المهدرة من مصنع شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات
3. إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح قدرة 80 ميجا وات بالزعفرانة - الألماني 

المشروعات التي تمت الموافقة عليها في عام 2008 تصل تكلفتها الاستثمارية إلى نحو 66 مليون دولار، وتحقق خفضا في غازات الاحتباس الحراري يصل إلى نحو 0.9 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وتشمل قطاعات تحويل الوقود، وتدير المخلفات، وتحسين كفاءة الطاقة
وفيما يتصل بالموقف الدولي لمشروعات الآلية في مصر، فقد وافق المجلس العالمي لآلية التنمية النظيفة على تسجيل عدد (1) مشروع لمصر في مجال الآلية خلال عام 2008 ليصل عدد المشروعات المسجلة دوليا لمصر إلى (4) مشروعات، والمشروع المسجل هو "تركيب وحدة توليد مشترك تعمل بالغاز المسترجع من العمليات الصناعية بشركة أسود الكربون بالإسكندرية". كما وافق المجلس كذلك على إدراج عدد (4) مشروعات مصرية في مجال الآلية لمرحلة التدقيق (وهي المرحلة التي تسبق مرحلة التسجيل الدولي) ليصل عدد المشروعات تحت التدقيق دوليا لمصر إلى (8) مشروعات، والمشروعات الأربعة المضافة هي:

1. تحويل وقود مصنع أسمنت أسيوط للوقود الحيوي
2. إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح قدرة 80 ميجا وات بالزعفرانة
3. تجميع وحرق غاز الميثان المتولد بيولوجيا من مدافن أبو زعبل بالقليوبية
4. إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح قدرة 85 ميجا وات بالزعفرانة

- الرؤية المستقبلية:-

1. وضع استيراتيجية وطنية لمواجهة تحديات تغير المناخ والمتمثلة في التهديدات المحتملة على قطاعات الموارد المائية والري والزراعة والسياحة والصحة العامة.
2. بحسب ما ذكر بالتقرير التجميعي  الرابع والصادر عام 2007 "يستطيع التكيف أن يقلل من قابلية التأثر على المديين القصير والطويل الأجل"؛ لذا تعطي مصر الأولوية إلى إجراءات التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية؛ حيث تسعى إلى إعداد مقترحات لمشروعات التكيف في مجالات الموارد المائية والمناطق الساحلية والزراعة والسياحة لتمويلها من صندوق التكيف.

3. كما تسعى في إنشاء مركز قومي افتراضي لبحوث تغير المناخ يهدف إلى تنسيق الجهود بين المعاهد البحثية المختلفة بالدولة مع تجميع كافة نتائج الدراسات والبحوث على المستوى المركزي وتقييمها من أجل إتخاذ القرارات المناسبة ووضع الخطط والسياسات القومية. 
4. الحاجة ملحة نحو زيادة وعي الجماهير في الفئات المختلفة بالمجتمع المصرى حول المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية، وكذا الحاجة إلى التكاتف بين الهيئات المختلفة للتصدى للمشاكل الناجمة عن التغيرات المناخية ومحاولة التكيف معها.
موقف مصر تجاه القضايا الرئيسية لتغير المناخ

قضايا التكيف:

1. منح الأولوية للدول الأكثر تعرضا لمخاطر وتهديدات تغير المناخ لحصولها على التمويل اللازم للتكيف، وتتطلع مصر لأن تكون بين دول الأولوية في الإفادة بهذا الصندوق نظرا للتهديدات الكبرى المعرضة لها، كغرق دلتا النيل، وتعرض مياه النيل للانحسار، وتأثر برامج الري والزراعة. وترى مصر ضرورة ألا يتعارض تمويل أنشطة التكيف مع الخطط الوطنية للتنمية .
2. تؤيد مصر اقتراح برنامج عمل بشأن تنفيذ أنشطة التكيف، مما يتضافر مع برنامج عمل نيروبي، مع تأييد التركيز على التعليم بالممارسة في مشروعات التكيف، ورفع مقدار مساهمة مرفق البيئة العالمي ببرنامجه التجريبي (إجماليه حاليا 50 مليون دولار)
3. تدعم مصر تعزيز مشروعات التكيف بموجب بروتوكول كيوتو، لذا فإن حصة من عائدات آلية التنفيذ المشترك JI وتجارة الانبعاثات ET يجب أن تتاح لصندوق التكيف.
4. تؤكد مصر تبنيها ودعمها للعناصر الرئيسية في الموقف الأفريقي من قضايا التكيف. 
وفي هذا الصدد تتحدد أولويات التكيف لمصر في الموارد المائية والمناطق الساحلية والزراعة والصحة، وتشتمل لذلك على تكنولوجيا معالجة آثار ارتفاع مستوى سطح البحر، والتصحر، والمحاصيل المقاومة للجفاف، ونظم الإنذار المبكر. كذلك تتحدد أولويات التخفيف في التكنولوجيا الداعمة للاقتصاد منخفض الكربون 
قضايا التخفيف :
1. لأجل زيادة وتنويع مشروعات آلية التنمية النظيفة وتعزيز بناء القدرات في الدول النامية يتعين تطوير طرق بديلة لتقييم مقدار ما يضيفه المشروع من فوائد ومنهجيات المشروعات.
2. توسيع نطاق المشروعات المؤهلة للاستفادة بعائدات الكربون والحوافز الدولية الأخرى في الفترة التالية لما بعد 2012 لتشمل الإدارة المستدامة لاستخدامات الأراضي بما في ذلك الزراعة المستدامة، ودعم المبادرة الأفريقية "للكربون الحيوي" لإدراجها في سوق الكربون لمشروعات آلية التنمية النظيفة، ويتطلب ذلك وضع المنهجيات التنموية لقياس ومراقبة تخزين الكربون في النظم الزراعية ونظم الغابات بما يضمن منافع حقيقية للجماعات المحلية، ووضع معاير الاستدامة للوقود الحيوي بما يكفل التمايز بين الوقود الحيوي المنتج من محاصيل الغذاء والوقود الحيوي المنتج من زراعات غير الغذاء والمخلفات العضوية.
3. يتعين أن ينطوي توسيع المشروعات المؤهلة لآلية التنمية النظيفة كذلك على مشروعات (اقتناص الكربون وتخزينه) وأيضا مشروعات إنتاج الكهرباء من القوى النووية، فعلى المدى المتوسط حتى عام 2050 تقريبا سيبقى الوقود الحفري مصدرا رئيسيا للطاقة مما يقتضى تعزيز الوقود الحفري الأنظف باقتناص الكربون وتخزينه وتوطين ذلك بإدراجه في آلية التنمية النظيفة، وعلى المدى الطويل يمكن للقوى النووية أن تؤدي دورا حاسما في تنويع الإمدادات بالكهرباء مما يتطلب تشجيع المشروعات النووية لتوليد الكهرباء لاسيما في الدول النامية، والحفز على ذلك بوضعها تحت مظلة آلية التنمية النظيفة.

التعاون بين مصر ودول العالم والمنظمات الدولية في مجال تغير المناخ

تشارك مصر في كافة المؤتمرات وحلقات العمل الدولية والحوارات المتعلقة بالتغيرات المناخية لتجنب فرض أي التزامات دولية على مصر بالرغم من أن نسبة مساهمتها في الانبعاثات على المستوى العالمي تعتبر ضئيلة. وقد نادت مصر بضرورة الاهتمام بموضوعات التكيف مع مردودات التغيرات المناخية بالدول النامية وضرورة وضع قائمة بالدول الأكثر تهديداً ومنها مصر، إلى جانب التوسع في تنفيذ مشروعات التخفيف من ظاهرة التغيرات المناخية.
أولاً: التعاون مع دول العالم

تعاونت مصر من خلال تنفيذ مشروع تنمية القدرات في مجال آلية التنمية النظيفة بتمويل من الحكومة الهولندية والمشاركة الفنية من مركز يونيب ريزو الدنماركي. وقد هدف المشروع إلى تأهيل الكوادر الوطنية وتنميتها من أجل تنفيذ ونشر آلية التنمية النظيفة في مصر؛ ولتحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للآلية والمضي قدماً نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وفي مجالات وأنشطة آلية التنمية النظيفة، تتعاون مصر في إطار بروتوكول كيوتومع الدول المتقدمة في تنفيذ تلك المشروعات، حيث تم تنفيذ عدد من مشروعات الآلية يالتعاون مع العديد من الدول المتقدمة، حيث تغطي مشروعات الآلية مجالات توليد الكهرباء من طاقة الرياح (اليابان – الدنمارك – المانيا - أسبانيا) وخفض انبعاثات أكسيد النيتروز من صناعات الأسمدة (النمسا – انجلترا)، وتوليد الكهرباء من المساقط المائية (المانيا)، وتحويل الوقود للغاز الطبيعي بمصانع الأسمنت (إيطاليا) ومشروعات كفاءة الطاقة (انجلترا) وفي مجال تجميع وحرق غاز الميثان المتولد بيولوجيا من مدافن المخلفات بالأسكندرية (فرنسا)
- تشارك مصر بالتنسيق مع المجموعات الإقليمية المختلفة مثل المجموعة الإفريقية والمجموعة العربية، ومجموعة دول الـ77 والصين من أجل التعاون في التوصل لرأي موحد في الاجتماعات التفاوضية بما فيه مصلحة الدول النامية.
- تتعاون مصر مع المجموعة الأفريقية من خلال موقف أفريقي موحد تجاه قضية التغيرات المناخية؛ بهدف تقديمه إلى مؤتمر الأطراف القادم، حيث تسعى إلى تفعيل مبادرة الكربون الحيوي وإدراجها ضمن قائمة الاجتماعات التفاوضية الكبرى.
ثانياً: التعاون مع المنظمات الدولية
- سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية:
وفي إطار التعاون الدولي مع سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، استضافت مصر حلقة العمل عن تبادل الخبرات والتدريب بين الدول غير المدرجة بالمرفق الأول (النامية) والتي تقوم بإعداد تقارير الابلاغات الوطنية، وكذا الاجتماع التاسع للجنة الخبراء الاستشاريين، كما تم إستضافة حلقة عمل عن التكيف مع التغيرات المناخية في إطار تنفيذ برنامج عمل نيروبي للتكيف وتقييم المخاطر بالدول النامية .
- البنك الدولي:
· يسعى البنك الدولي إلى دعم الإستراتيجيات المالية اللازمة لمساعدة الدول النامية على تحمل التكاليف الناجمة عن تغيير المناخ. حيث تم تخصيص ما يزيد على مليار دولار مقدمة في هيئة منح من مرفق البيئة العالمية، علاوة على حوالي ثمانية مليارات من الدولارات في هيئة تمويل مشترك، لدعم برامج مرتبطة بقضية تغيير المناخ، حيث وقع البنك الدولى اتفاق لشراء تخفيضات انبعاث غازات الاحتباس الحرارى فى مصر من أجل مشروع للمعالجة البيولوجية للمخلفات الصلبة لمنطقة جنوب القاهرة. كما تتعاون مصر مع البنك الدولي في تفعيل وتوفير التمويل اللازم لنقل التكنولوجيا خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعة والمخلفات.
· تعاونت مصر من خلال البنك الدولي في تنفيذ مشروع الطاقة الحرارية الشمسية؛ والتي تهدف إلى المساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال توليد الطاقة الحرارية من الطاقة الشمسية وكذا نشر التكنولوجيات الخاصة بها وخفض تكاليفها على المدى الطويل.
· تنفيذ المرحلة الأولى من تمويل مبادرة خلايا الوقود وتطبيقاتها من أجل تعزيز الاستخدامات التجارية واستخدام خلايا الوقود في تنفيذ التطبيقات الموزعة (نشر تطبيقات توليد الطاقة). 
· بتمويل من البنك الدولي يعقد بمصر المنتدى الثاني للكربون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال شهر مايو 2009؛ والذي يهدف إلى مساعدة دول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في بناء القدرات في مجال الآلية والترويج للمشروعات بالمنطقة والربط بين المستثمرين وأصحاب المشروعات من خلال عقد مثل هذه الندوات والمنتديات.
- برنامج الأمم المتحدة الانمائي:
· من خلال برنامج الأمم المتحدة الانمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمية، تشارك مصر في الإعداد للبلاغ الوطني الثاني والذي يهدف إلى تمكين مصر من إعداد بلاغها الوطنى وتقديمه لمؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛ وتعد المكونات الرئيسية للمشروع هى: قائمة جرد لغازات الاحتباس الحراري لعام 2000 بالإضافة إلي السلاسل الزمنية بين عام 1990 وعام 2000، وتحديث لتحليل الإجراءات الممكنة للحد من زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر، وتقييم للآثار المحتملة نتيجة التغير المناخي في مصر وإجراءات التكيف. من المتوقع أن يدعم إعداد البلاغ الوطني الثاني الوعى العام بالقضايا المتعلقة بتغير المناخ في مصر كما سيساعد على وضعها في الحسبان خلال عملية وضع السياسة والتخطيط المحلي.
· بشأن مشروع التقييم الذاتي للقدرات الوطنية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي والممول من مرفق البيئة العالمية؛ شاركت مصر في حلقة عمل خاصة بمشروع دعم وتقييم القدرات الوطنية لتنفيذ الالتزامات الدولية، كما حضرت حلقة عمل عن الاتفاقيات الثلاثة ""RIO ومناقشة التقارير المقدمة من مستشاري المشروع وسوف يتم إرسال التوصيات إلى منسقي الاتصال للاتفاقيات الثلاثة لمراجعتها والتعليق عليها.
· تتعاون مصر مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمية في تنفيذ برنامج المنح الصغيرة في مجالات: إزالة العوائق امام كفاءة وترشيد الطاقة، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة بازالة العوائق وخفض تكاليف التنفيذ، وخفض التكاليف طويلة المدى لتقنيات الطاقة التى تبث مستويات منخفضة من غازات الصوبة، وتشجيع النقل المستدام بيئيا.
· كما يساهم برنامج الأمم المتحدة الانمائي في تنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الضارة، يهدف المشروع إلى تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالغلاف الجوي من خلال تقديم المساعدات الفنية لتعزيز سبل التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية على المستويات الإدارية والسياسية من أجل التشجيع على إستعمالَ الأجهزة والتقنيات ذات كفاءة طاقة عالية. المشروع يشمل ثلاثة مكونات رئيسية وهى: تخفيض فاقد الطاقة ودعم سوقِ كفاءة الطاقة والتوليد المشترك.

· بالإضافة إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي في مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة، ومشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من أجل التكيف مع تغير المناخ بمنطقة دلتا النيل.
- منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية:
مشروع كفاءة الطاقة الصناعية؛ حيث يهدف المشروع إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي (مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم) وذلك من خلال دعم آلية تنمية وطنية موحدة لإدارة الطاقة وكفاءة الطاقة والخدمات للصناعة المصرية. حيث تم تنفيذ المشروع من خلال وزارتي التجارة والصناعة والدولة لشئون البيئة بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والاستثمار.
التغيرات المناخية وخيارات التكيف والمواجهة فى مصر والعالم العربى

خلصت الدراسات الى ان العديد من المراكز الاقتصادية والتجارية الهامة فى كثير من الدول العربية وفى مصر بالذات معرضة للتأثر بالتغيرات المناخية ونقص موارد المياة والعواصف الرملية وزيادة معدلات الموجات الحرارية  بوجه عام و بارتفاع سطح البحر وتأثر مدن الدلتا بوجه خاص وانه من الضرورى العمل السريع على وضع وتنفيذ سياسات استراتيجية للتكيف والتخطيط المسبق لاستخدامات الاراضى للتعامل مع الظاهرة وانشاء النظم المؤسسية للرقابة والتشديد فى تطبيق القوانين البيئية وعلى الاخص:

· العمل على انشاء معهد قومى لتغيرات المناخ بهدف تدريب الكوادر وانشاء النظم المؤسسية والتنسيق بين القطاعات المتأثرة والعمل على نشر الوعى البيئى بتغيرات المناخ مع التركيز على دراسة  امكانيات التكيف وترشيد الطاقة والمياة  وتبادل حالات النجاح على مستوى القطاعات المختلفة والدول العربية الاخرى
· تشجيع البحوث والتكنولوجيات الهادفة الى استغلال  طاقة الرياح والطاقة الشمسية فى تحلية المياة وترشيد استخدام الطاقة وتوفير الميزانيات المناسبة للبحث العلمى والتنفيذ فى هذه المجالات
· العمل على جذب مشروعات التنمية الى المناطق الصحراوية المناسبة وتنمية البنية التحتية لتشجيع الهجرة من المناطق المتوقع تأثرها الى المناطق الامنة
· العمل على تنمية الخبرات المحلية فى مجال النماذج الرياضية الاقليمية حتى يمكن تحديد التغيرات المحلية بالدقة المطلوبة لوضع وتنفيذ السيا سات المناسبة فى الوقت المناسب
· تشجيع الدراسات الخاصة بتحديد خيارات القطاعات المائية والزراعية والساحلية والصحية على التكيف على ان تستخدم التكنولوجيات البسيطة منخفضة التكاليف
· الحزم فى تطبيق قوانين البيئة الخاصة بدراسات الاثر البيئى للمشروعات وعلى ان تحتوى المشروعات ذات الصبغة القومية على مركبة عن التأثيرات المتوقعة لتغيرات المناخ على المشروع
· العمل على انشاء وتفعيل لجان الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية للتنسيق بين الجهات البحثية والتنفيذية وغير الحكومية 
· تشجيع الجمعيات غير الحكومية على العمل على توعية المواطنين ومتخذى القرارات بمخاطر التغيرات المناخية
الطاقة وتغير المناخ

يتوقع مجلس الطاقة العالمى أن يسود الوقود الأحفوري فى النصف الأول من القرن الحالي موفراً حتى 85% من إجمالى إمدادات الطاقة الأولية . وعلى ذلك فالكهرباء والنقل سيظلا معاً هما مصدر 66% من إجمالى ابتعاثات ثانى أكسيد الكربون بقطاع الطاقة ككل، وتؤكد معظم التوقعات أن يستمرا فى الاعتماد بصفة رئيسية على الفحم للأولى والنفط للثانية . 

لقد تزايدت انبعاثات النقل على الخصوص لأكثر من الضعف منذ عام 1971، وحوالي 80% من هذه الانبعاثات مرتبطة بالنقل البرى على الطرق، بَيْدَ أن الطاقة والابتعاثات فى النقل البحري والطيران الدولى يتصاعدان بعجلة متزايدة ويقعان خارج نطاق التخصيص الدولى للأمم المتحدة. 
تحتاج الجهود المبذولة لتثبيت أو خفض غازات الدفيئة GHGs بحلول عام 2050 إلى الاستثمار فى محفظة من الخيارات التكنولوجية المفصلة أساسا لمقابلة الاحتياجات الخاصة بكل من الدول المتقدمة والدول النامية على انفراد.. وهذه التكنولوجيات لها آفاق زمنية متباينة ومدى متفاوت من التكاليف. 

- المدى القصير حتى 2015: توهين معدل زيادة ابتعاثات غازات الدفيئة  

صناعة الطاقة مكثفة لرأس المال وفترة الاسترداد فيها تزيد على 10 سنوات ولذا فالاستثمار فى التكنولوجيا النظيفة التى سيظهر أثرها عام 2012 قد تم بالفعل . 

فمكاسب الكفاءة بنسبة 40-25% (على الأخص فى أداء محطات القوى الكهربية، والمباني، والعمليات الصناعية، وقطاعات النقل) – والتحول المستمر نحو استخدام الغاز الطبيعي – والانتشار المستمر للتكنولوجيا المتجددة حيثما تكون واقعية (على الأخص المائية الضخمة والرياح) – ومد أمد ترخيصات التوليد النووى القائم .. كلها إجراءات توهن بالفعل حالياً تزايد غازات الدفيئة، وستفعل ذلك على نحو أكبر حتى نهاية هذه الفترة . 

- المدى المتوسط حتى 2030: تثبيت ابتعاثات غازات الدفيئة 

هنالك وعد فى المدى المتوسط بتثبيت تركيز غازات الدفيئة، حيث سيتعين انتشار مدى واسع من التكنولوجيات التى لا تزال فى طور التطوير، على الأخص فى الاقتصاديات سريعة النمو من العالم الثانى. وفى هذا الصدد تبدو البحوث والتطوير فى التكنولوجيات المتقدمة على درجة عالية من الأهمية لتأكيد أنها ستكون متاحة لكن استثمارات البحث والتطوير الآن غير منسقة وأقل كثيراً من حجم التحدي . 

التغيرات المناخية والصحة العامة وطرق التأقلم:
وتتفاوت الآثار الصحية الناجمة عن التغيرات المناخية فى مختلف المواقع وتتغير بفعل مستوى التنمية البشرية ومستوى الفقر والتعليم فى المجتمع والبنية الاساسية للصحة العمومية وممارسات استخدام الأراضى والانتفاع بها، وهذه العوامل هى التى تحدد مدى استطاعة الدول التأقلم مع التغيرات المناخية والحماية من تأثيره على الصحة.

وعليه فالمياه النظيفة والاصحاح وسلامة الغذاء وتكامله وكفايته مع ترصد الأمراض المرتبطة بالتغيرات المناخية والمكافحة  المأمونة والفعالة لنواقل الأمراض والتأهب لمواجهة الكوارث كلها من العناصر الأساسية للتكيف مع التغيرات المناخية.

ولقد لوحظ فى السنوات الماضية الزيادة فى بعض الامراض المرتبطة بالتغيرات المناخية مثل السرطان خاصة سرطان الجلد، ومشاكل الجهاز التنفسى خاصة فى فترات السحابة السوداء وظهور أنفلونزا الطيور بين الطيور وانتقالها للبشر خلال السنوات الثلاث الماضية (من سنة 2006 حتى الآن). 

ومن خلال البلاغ الوطنى الثانى للتغيرات المناخية فى مصر والبلاغات الوطنية المستمرة يمكن الوقوف على حكم المشكلة فى مصر ومدى النجاح فى التأقلم والتكيف.

وعليه فهناك حالة ملحة لزيادة الوعى البيئى والصحى فى المجتمع المصرى فى الفئات المختلفة عن المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية والرغبة فى التكاتف بين الهيئات المختلفة للتصدى للمشاكل الناجمة عن التغيرات المناخية ومحاولة التكيف معها بالاضافة الى تكثيف الجهود بالتعاون مع الجمعيات الاهلية المهتمة بالبيئة فى رفع وعى المجتمع بوسائل الاقلال من الانبعاثات والطريق الأمثل للتكيف ومواجهة المشكلة 
تغير المناخ والصناعة

يتم تخفيف غازات الإحتباس الحرارى  فى الصناعة عن طريق : 

1. العمليات الصناعية

2. التحول فى إستخدام الوقود

3. تحسين كفاءة إستخدام الطاقة

يتم تخفيض غاز ثانى أكسيد الكربون فى التحول فى إستخدام الوقود ، وفى تحسين كفاءة إستخدام الطاقة، أما فى العمليات الصناعية فيشمل التخفيص غازات الإحتباس الحرارى الستة التى وردت فى بروتوكول كيوتو 

وفقاً للإبلاغ الوطنى الأول 1990 / 1991 فإن العمليات الصناعية بمصر تساهم بحوالى 10 مليون طن ثانى أكسيد الكربون المكافئ أى حوالى 9% من كل القطاعات منهم 7% من إنتاج الأسمنت فقط ، 1% من الحديد والصلب والباقى من العمليات الصناعية الأخرى. 
من المتوقع أن تكون مساهمة العمليات الصناعية فى الإبلاغ الوطنى الثانى 2009 حوالى 25 – 30 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون المكافئ – يزاد عليه الناتج من تحول الوقود، ومن تحسين كفاءة إستخدام الطاقة.

خفض غازات الإحتباس الحرارى فى العمليات الصناعية فى مصر يشمل عمليات صناعية كثيرة يذكر منها ما يلى : 

· وصل الخفض فى غازات البيرفلوروكربون فى شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى إلى حوالى 131322 طن سنوياً من ثانى أكسيد الكربون المكافئ فى خطوط الإنتاج الستة بخطة وضعتها ونفذتها الشركة عن طريق تغيير التكنولوجيا المستخدمة فى الشركة . 

· خفض إنبعاثات غاز أكسيد النيتروز فى صناعة الأسمدة الأزوتية فى شركات أبو قير للأسمدة، كيما، الدلتا للأسمدة، سيمادكو ويصل فى مجموعه حين إكتمال المشاريع بهذه الشركات إلى أكثر من 2 مليون طن سنوياً، - نصيب أبو قير فقط 1.4 مليون طن خفضاً سنوياً. 

· خفض غازات الإحتباس الحرارى عن طريق إنتاج الأسمنت المخلوط بالشركة. القومية للأسمنت – ويصل الخفض السنوى بتطبيق المشروع إلى حوالى 60 ألف طن سنوياً 

· خفض غازات الإحتباس الحرارى فى الصناعة نتيجة التحول فى إستخدام الوقود من المازوت والسولار إلى الغاز الطبيعى، والأمثلة كثيرة وخطة الدولة فى هذا واضحة ومعلنة وستصل صعيد مصر كله خلال سنوات معدودة. 

· خفض غازات الإحتباس الحرارى نتيجة لتطبيقات تحسين كفاءة إستخدام الطاقة والتى بدأت فى مصر منذ أكثر من عشرين عاماً، والتطبيقات كثيرة ومنها إستخدام حرارة العادم، التوليد المشترك، التحكم فى العمليات، إستخدام اللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة، إستخدام الموتورات عالية الكفاءة ، نظم البخار، كفاءة الإحتراق، ....... إلخ وهناك العديد من التطبيقات فى هذا المجال. 
التغيرات المناخية و النشاط الزراعي

تعد مصر أحد الدول النامية ذات تعداد سكانى كبير و التوزيع السيئ، حيث يتركز معظم السكان بشريط وادى النيل الضيق- وباقى مساحة مصر تتمثل فى أراضى صحراوية. و يساهم القطاع الزراعى بدور فعال في الاقتصاد المصرى، حيث يشارك بنسبة 20% من اجمالى الناتج المحلى، ويعمل ما يزيد عن 50% من تعداد السكان الكلى بهذا القطاع.

في ظل الزيادة السكانية المطردة (2.8%)،  و محدودية الموارد ،كان على الدولة مواجهة هذا الموقف من خلال تعظيم المنفعة من الموارد المتاحة لتلبية الاحتياجات السكانية، ولهذا كان التحرك في اتجاهين مختلفين في نفس الوقت، الاتجاه الأول تحسين استغلال الأراضي القديمة لتحقيق التوسع الرأسي الأقصى، بالإضافة الى الاتجاه للتوسع الأفقي باستصلاح أكبر قدر ممكن من الأراضي الجديدة وهذا يتطلب توفير موارد مائية بما يتناسب مع هذا القدر من  التوسع. 

التكيف والزراعة

و أي تغير يطرأ على تغير تركيز ثاني أكسيد الكربون ، أو نسبة سقوط أشعة الشمس أو تغير كميات المياه ، يؤثر على إنتاجيه النبات.  وعلى ذلك ، فأي تغير في المناخ ، قد يؤدي إلى اضطراب العمليات الزراعية والإنتاجية. 
 بالنسبة للوضع في المناطق الزراعية التي تروى من مياه الأنهار فقط ، مثل مصر ، فإن هناك عوامل كثيرة يجب وضعها في الاعتبار، ومنها:-
الأصناف والأنواع النباتية ، يمكن تغيير مواعيد الزراعة (تبكيراً) ، حتى تتاح أطول فرصة للنمو في درجا ت حرارة معتدلة ، أو زراعة الأصناف والأنواع التي كانت تجود في الجنوب واستخدامها للزراعة في المناطق الشمالية.
قد يؤدي ارتفاع درجة الحرارة ، إلى زيادة احتياجات النبات للمياه حتى ينتج المحصول المطلوب ، ومن المتوقع أن تصل هذه الزيادة إلى 8% وهو رقم كبير. ونتيجة لذلك ، يجب التعامل مع الواقع بإجراء مزيد من الدراسات على الري بمكيات مياه أقل من المعتاد ، وهذا يتطلب أن تكون وسائل الري أكثر تطوراً لإمكانية التحكم في كميات المياه ، أما الري التقليدي بالغمر فسيؤدي الى انحسار المساحة المنزرعة.
الأمن الغذائي يشتمل على ، ليس فقط إنتاج الغذاء ، ولكن أيضاً وسائل نقله ، والمسافات التي سيقطعها المنتج ، وأثر تغير المناخ على المناطق التي تبيع أو تصدر هذا المنتج الآن ، وكذلك الآثار على الأسعار والتجارة العالمية. كل هذه الأمور توجب النظر إلى تغير المناخ والزراعة على أنها منظومة عمل تمس جميع نواحي الحياة.
إنتاج الوقود الحيوي ليس قضية تغير مناخ ، بقدر ما هي قضية تنوع المعروض من الطاقة وتأمين الحصول عليها ، فمثلاً يستخرج الإيثانول في وسط غرب أمريكا باستخدام الفحم كوقود ، وبالتالي تزايد الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري ، وكذلك الحال في البرازيل ، فإن الطلب المتزايد على مساحات القصب يؤدي إلى مزيد من قطع الأشجار والغابات ، وبالتالي المساهمة في الاحتباس الحراري.
لا يجب إهمال دور الهندسة الوراثية والتربية لإنتاج أصناف جديدة تنتج جيداً بكميات مياه أقل ، وتكون أكثر مقاومة للآفات وتكون أكثر كفاءة في امتصاص العناصر من التربة.
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